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الملكية في الإسلام
تعريف الملكية

الملك لغة : 

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد والتصرف فيه (1)  وملك الشيء ملكاً حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك(2). والملك : ما يملك ويتصرف فيه  ( يذكر ويؤنث ) وجمعه أملاك وفي القرآن الكريم ( ولله ملك السموات والأرض ) . والملكية في اللغة هي الملك ( بكسر الميم وتسكين اللام ) أو التمليك ويقال : بيدي عقد ملكية هذه الأرض .

الملك  اصطلاحاً:

 لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة متقاربة في مرماها وإن اختلفت في مبناها . فمنهم من عرفه بأنه " الاختصاص الحاجز " (3) أي الاختصاص المانع لغيره من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا عن طريقه وبسببه بالتوكيل أو النيابة . وعرفه القرافي من المالكية بأنه " تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع بالعين ومن اخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة " (4). وعرفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى بأنه " القدرة على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية"(5) وجاءت هذه التعريفات على اعتبار الوصف بينما جاء تعريف القدسي في كتاب الحاوي على اعتبار منشأه بأنه " الاختصاص الحاجز" ليشمل جميع ما يمتلكه الشخص من حقوق أو ملكيات .

الملك قانوناً:

جاء في المادة 125 من مجلة الأحكام العدلية ما نصه :" الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع "(6) والقانون المدني الأردني يجعل الملكية حقا يعطي صاحبه السلطة التي يتمكن بها من جميع التصرفات الشرعية وجاء في المادة 1018 ما نصه " حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا وان لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً"(7).

ويستنتج من هذه التعريفات المتقدمة أمور منها :

1. أن الملك لا يثبت إلا بإثبات الشارع وأساس ذلك ما يراه الفقهاء بان الحقوق كلها ومنها حق التملك حقوق شرعية تثبت بالتشريع 
2. حتى وإن اختلفت التعريفات فأنها ترمي إلى معنى واحد وهو أن التملك  علاقة أقرها الشارع بين الإنسان و الأموال وهذه العلاقة تبقى مدة بقاء الشيء " ما لم يخرج من ملكه بتصرف شرعي "(1)
أقسام الملكية :-

يمكن تقسيم الملكية إلى عدة أقسام بحسب عدة اعتبارات سواء من حيث محلها أو من حيث المالك أو من حيث تميزها أو شيوعها ويمكن جمع هذه التقسيمات في ثلاثة اعتبارات رئيسة هي :

1. باعتبار المحل : حيث تنقسم الملكية إلى ملك عين وملك منفعة , ويمكن الإتيان بتقسيمات فرعية ناتجة عن دمج هذين الفرعين بأسلوب أو اكثر .
2. باعتبار صاحب الملك ويوجد فيه الملك الخاص والملك العام .
3. باعتبار صورته ويوجد بها صورتان هما الملك المتميز أو المفروز والملك الشائع
وسنتناول هذه التقسيمات بشيء من التفصيل لا يكون مسهبا فيمل ولا مختصرا فيخل .

أولاً: تقسيم الملك بالنسبة لقابلية المحل  للملكية:-

الأموال بطبيعتها قابلة للتملك والتمليك على أصل الإباحة في الإحراز " غير أنه قد يعرض لبعض الأموال ما يجعلها مخصصة لجهة من جهات الانتفاع العام فتصير غير قابلة للتخصيص لملك شخص بعينه " ويندرج تحت هذا التقسيم ثلاث أنواع من الملك :-

1- أموال مخصصة للمنافع العامة لا يجوز تملكه ولا تمليكه مثل الطرق والجسور والقلاع والحصون .

2- نوع لا يجوز تملكه إلا بمسوغ شرعي من ضرورة ملحة أو حاجة ماسة أو مصلحة راجحة وتلك الأموال مثل العقارات الموقوفة أو أملاك  بيت مال المسلمين " ويجوز بيعها للضرورة كاحتياجات بيت المال إلى ثمن بعضها .
وماعدا ذلك يجوز تملكه وتمليكه للأفراد والجماعات والشركات .

ثانياً: تقسيم الملك باعتبار وجود سبب الاختيار وعدمه :-

تنقسم الملكية على أساس هذا الاعتبار إلى نوعين :-

1- الاختيارية : " هي ما كان الإنسان مختاراً في إيجادها " 

ومن أسبابها : إحراز المباحات والعقود الناقلة للملكية .

2- الجبرية     : " وهي ما ليس للإنسان فيها اختيار " 

ومن أسبابها : الإرث والتولد من المملوك .

ثالثاً : تقسيم الملكية باعتبار المحل:-

يندرج تحت هذا الاعتبار تقسيمات عديدة قسمها الفقهاء وأدرجوا لها تسميات عديدة فمنها ملك العين وملك المنفعة ومنها ملك العين والمنفعة معاً وسموه الملك التام ومنها ملك المنفعة بدون ملك العين أو ملك العين دون ملك المنفعة وسموه الملك الناقص .

أ- ملك العين: ويسمى أيضاً هذا النوع من الملك " بملك الرقبة " وتسمى أيضا ملك ذات الشيء أو مادية كملك العقار والمنقول من الأموال وإذا ملك الإنسان عيناً بسبب من أسباب التملك الشرعي فإنه يكون مالكاً لمنفعتها أيضاً.

" ولذلك لا يقبل الملك من الأعيان إلا ما كان له منفعة مشروعة فما لا منفعة له أو ما كان له منفعة حرمها الشرع كالميتة ولحم الخنزير لا يقبل الملك " ويترتب على ملك رقبة الشيء للمالك ميزات منها :-

1- للمالك حق التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات السائغة شرعاً .

2- للمالك حق الانتفاع كاملاً غير مقيد بوجه من وجوه الانتفاع .
3- الملك التام مطلق لا يقيد بزمن ولا مكان ولا شرط .
4- الملك ملكاً تاماً إذا تلف العين المملوكة له لا يضمن مثلها .
5- ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط أو الإعراض من جانب المالك .
ب- ملك المنفعة : وهو أن يملك الإنسان حق الانتفاع والاستفادة فقط مع المحافظة على عين ما يستفاد منه كقراءة الكتب وسكنى الدور بالأجرة أو الإعارة وتستفاد في الغالب من أربعة أشياء : الإجارة والعارية والوقف والوصية لأحد المنفعة " ويترتب على ملكية المنافع ما يلي :-

1- للمنتفع في ملك المنفعة حق متعلق بالعين يستفاد منه من مالك العين لذلك كان عليه الضمان إن هلكت العين بفعله أو تقصيره .
2- ملك المنفعة لا يورث .
3- ملك المنفعة يقبل التقييد بالشروط في الزمن والمكان فهو يقبل التوقيت بل إن الأصل فيه التوقيت 
4- ملك المنفعة قابل للإسقاط .

رابعاً : تقسيم الملكية باعتبار صاحب الملك :-

تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين الوضعية بإقرار ثلاث أنواع من الملكية باعتبار صاحبها الذي وقعت يده عليها يد ملك . والملك من هذه الناحية يقيم إلى ثلاثة أقسام :-

1- الملكية الخاصة : " وهي ما كانت لفرد أو مجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك " أو  " ما كانت لصاحب خاص واحد كان أو متعدداً له الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها "  .

وقد اعترف الإسلام بغريزة حب التملك كحقيقة واقعة في حياة الإنسان فلم يقتلها بإنكار ولم يمتها بكبت فأباح الملكية الخاصة ضمن وسائل كسب مباحة وحدد لها الطريق الذي تسير عليه . قال تعالى " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب " أية 14 سورة آل عمران . وقال أيضاً " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " المعارف آية 24

2- الملكية العامة: " هي التي يكون المالك لها مجموع الأمة دون النظر للأفراد بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعاً بدون أن يختص بها أحد منهم " والأساس في قيام الملكية العامة أنه " إذا تعلقت حاجة الجماعة في الانتفاع بأشياء معينة فإنه لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي " وقد أقرت الشريعة الإسلامية الملكية العامة وذلك ماثل في المساجد وفي الأعيان الموقوفة على جهات الخير العام ، وكما في الأنهار الكبيرة والطرق والجسور والمناطق المحمية " الحمى " .

3- ملكية بيت المال : " وهي الملكية التابعة للدولة والتي يكون صاحب الاختصاص فيها هو بيت المال يتصرف فيها تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بشرط تحقيق المصلحة العامة للجماعة الإسلامية " وتأتي موارد بيت المال من المصادر التالية :

1- زكاة أموال المسلمين .

2- خمس المعادن والغنائم 
3- الجزية 
4- اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها .
5- الخراج والفيء والعشور .
خامساً : تقسيم الملكية باعتبار صورتها :-

 وتقسم الملكية على أساس هذا الاعتبار إلى نوعين :-

1- الملك المتميز : " وهو الذي تعق بشيء محدود غير مختلط بملك الغير فله حدود توصله عما سواه " .

2- الملك الشائع أو الشارع : " وهو ما كان متعلقاً بجزء نسبي غير معين وغير محدد من شيء مملوك لأكثر من واحد نتيجة اشتراك فيه حدث إفراز " وهي ما يسميه الفقهاء بالحصة الشائعة في الشيء المملوك المشترك . " والشيوع قد يحصل بأي سبب من أسباب الملك ولكل واحد من الشركاء أن يتصرف في حصته بما لا يضر بقية الشركاء وبغير إذن الشريك " .

أسباب الملكية :-

سنتطرق في بحثنا هذا إلى أسباب الملكية الفردية وإن كنت قد قمت بالإشارة العابرة إلى موارد بيت المال في تقسيمات الملكية باعتبار صاحب الملك .

أولاً: الأسباب المنشئة للملكية والمترتبة على الجهد الخاص .

1- العمل  :

" وهو بذل الجهد لتحصيل المال ". ويشمل " كل عمل اقتصادي يبذل الشخص في ذلك أي مجهود في جميع الصور والأوضاع " وقد ورد في القران 328 آية تتحدث عن العمل بمعناه الديني والدنيوي ولا فرق في الإسلام بين الأعمال النافعة فكلها طريق شرعي للكسب فالرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم واشتغل بالتجارة في مال  السيدة خديجة رضي الله عنها ومن أنواع الأعمال المشروعة التي أجازها الإسلام وجعها سبباً لتملك المال ما يلي :-

أ- التجارة : قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ويدخل تحت هذا البند شركة المضاربة والسمسرة والدلالة وقد نظم الإسلام الأحكام التفصيلية للتجارة في أبواب البيوع والسلم والشركات وحرم الربا  والاحتكار والغش والضرر لتكون المكاسب حلالاً يرضاها الله لعباده

ب- الزراعة والصناعة: ويدخل تحت هذا البند عمل الزارع والصانع والساقي والإسلام يدعو صاحب الأرض أن يستغلها بنفسه فإذا لم يكن لديه القدرة ما يمكنه من ذلك فإن الإسلام قد ندبه لأن يمنحها لغيره ليقوم بزراعتها وسقايتها والاستفادة منها . وقد جاء في الأثر أن بعض أنبياء الله عليهم السلام عملوا بالصناعة فهذا نوح يصنع الفلك وسيدنا داوود يصنع الدروع .

ج- أجرة الأجير : والعمل بأجرة مشروع بنص القرآن الكريم وهو من أسباب التملك للمال فهو عقد على منفعة أو عقد على عمل وكل بمحل حلال تجوز الإجارة فيه كالتجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك من الأعمال المشروعة .

· إحراز المباحات :-

" المال المباح هو كل مال لم يدخل فيه ملك محرم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه فإذا كان كذلك صح تملكه لأي شخص يسبق في الاستيلاء عليه وإحرازه " ويندرج تحت هذا البند ما يلي :-

1- الصيد :

 وهو الوسيلة الأولى في حياة البشرية وما تزال تعد مورداً اقتصادياً هاماً والصيد مشروع بنص القران الكريم قال تعالى: " أحل لكم صيد البر والبحر" .

2- إحياء الأرض الموات :

 وهي الأرض المنفكة عن الملك واختصاصات معصوم . ولأي إنسان أن يضع يده على جزء منها لإحيائها بالزراعة ومن لم يعمر الأرض التي وضع يده عليها سواء بإذن الدولة أم بغير إذنها خلال 3 سنوات تؤخذ منه وتدفع لغيره لأن المقصود هو الإحياء .

3- استخراج ما في باطن الأرض من الركاز والمعادن:

" الركاز كل ما يشتمل عليه باطن الأرض من جوهر ". 

الأصناف من الركاز يشمل نوعين : المعدن والكنز لأنه في اللغة كذلك وفي ما يخرج منها الخمس لبيت مال المسلمين والباقي للواجد إذا كانت الأرض ليس لها مالك .

3- الكسب المترتب على الجهاد : والأمور التي أباح الإسلام فيها التملك عن طريق الجهاد هي الغنيمة والسلب والنقل .

أ- الغنيمة : " وهي ما أخذ من مال الحربي قهراً بقتال" ويعطى من الغنيمة من حضر الوقعة من الجيش .

ب- السلب : " وهو ما يوجد مع المحارب من وغيره عند جمهور العلماء .

ج- النقل : " وهو الزيادة عن المقدار المعين في الغنيمة .

ثانياً : الأسباب الناقلة للملكية والمترتبة على إرادة آخرين :-

1- العقود الناقلة للملكية : وتشمل عقود المعاوضات المالية والتبرعات من بيع وإجارة وهبه كما تشمل قبول ما يجب دفعه على المعطي في الزكاة والنفقات والنذور والكفارات .

2- الميراث : وهو سبب طبيعي شرعه الله عز وجل بنص القرآن لنقل الملكية في المال في المتوفى لورثته ضمن مقادير حددتها الايات القرانية .

3- الوصية : " هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ".

4- الوقف : " هو التصرف القاضي بحبس العين الموقوفة والتصدق بريعها " .

6- الإقطاع : " وهو جعل ولي الأمر رقبة الأرض لشخص من الأشخاص فيصبح مالكها ومستغلها " . 

خصائص الملكية في الشريعة الاسلامية :-

تميزت الملكية في الشريعة الاسلامية بجملة من الخصائص تبعاً لأمرين هما حقيقة الملك وطبيعته .

أولاً : الخصائص المتعلقة بحقيقة الملك :-

1- ثبوت الملك لصاحبه يعطيه الحق في كل أنواع الانتفاع والتصرف الشرعي في المملوك .

وهذه الخاصية هي لب الملك وجوهره تملك الأشياء لم يشرع إلا من أجل الحصول على منافعه المشروعة كل نوع بحسبه " وهذا التصرف والانتفاع ملازم لثبوت الملك في الشريعة ولا ينفك عنه إلا لمانع " .

2- ملكية الأعيان تكون شاملة للرقبة والمنفعة معاً :-

ملكية الأعيان ليست مقصورة لذاتها وإنما لمنافعها وتثبت هذه الملكية بالأسباب المنشئة للملكية ، أما الملكية  الناقصة فإنها تقوم بالأسباب الناقلة للملكية .

3- ملكية الأعيان مؤبدة وملكية المنافع مؤقته :-

إذا ثبت الملك الشرعي للأعيان فإنه يثبت مؤبداً ما لم يطرأ عليه انتقال عن طريق أسباب النقل الشرعي كالعقود . أما ملك المنافع فالأصل فيه التوقيت كما في الإعارة والإجارة . وقد اختلف الفقهاء في إسقاط ملكية الأعيان بالإسقاط أو الإعراض وذهب الجمهور إلى أن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط وإنما تقبل النقل .

ثانياً : الخصائص المتعلقة بطبيعة الملك :-

الجانب الآخر لخصائص الملك في الشريعة الإسلامية هي ما يتعلق بطبيعة هذا الملك الذي يثبت بالشرع ويمكن إجمالها في أمرين :-

1- المالك الحقيقي هو الله والإنسان مستخلف في هذا الملك قال تعالى : " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " . آية 30 سورة البقرة وقال أيضا :" آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " آية 7 سورة الحديد . نصوص دالة على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى وأن العباد لهم حق التصرف الذي يرضى الله منهم وكلاء ونواب في التصرف في هذا المال بحسب تعاليم صاحبه وهذا يقودنا للأمر الثاني .

2- الملك في الإسلام موجه بأوامر الله ونواهيه :-

فالاستخلاف في الحقيقة ليس مطلقاً بل محدد بقواعد وأصول بينتها الشريعة ووضعت له القيود والضوابط في المدى والكيفية تحسباً واستغلالاً وقتالاً . وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الأربعة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه .

قيود الملكية وضوابطها 

الملكية في الشريعة الإسلامية قيود وضوابط  تلازمها منذ دخولها في حوزة المالك إلى حين انتهاء هذا الحق ويمكن إجمال القيود المتعلقة بالملكية على النحو التالي :-

1- قيود متعلقة بأسباب التملك .

2- قيود متعلقة بالاستعمال والتصرف
3- قيود استثنائية قد تعارضها سلطة الدولة المسلمة .
أولاً :  القيود المتعلقة بأسباب التملك :-

 فقد حددت الشريعة أسباب أباحت بموجبها التملك يكون فيه الملك مباحاً وشرعياً وحددت أسباباً أخرى يحرم بها التملك مثل السرقة والغش والربا والاحتكار والقمار وأكل أموال الناس بالباطل كل طريق يجعل من التملك وسيلة لظلم الآخرين والإضرار بهم . قال تعالى :" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " .

ثانياً: القيود المتعلقة بالاستعمال والتصرف :-

سبق وأن أشرنا أن يملك الأموال يأتي بغرض الحصول على منافعها والاسلام بضوابط تحدد استعمال الأموال بدون ترف وإسراف وتبذير أو بخل وتقصير . وحثت الشريعة على استثمار هذه الأموال وإنمائها بالعمل المشروع وعدم الكنز ونظم الإسلام تشريعات لانتقال الأموال والتصرف بها سواء في حياة مالكها أو بعد مماته فجاء نظام المواريث في الاسلام من أعظم النظم في الكون وشرع حدوداً للتملك بما لا يضر بمصالح الغير فحد حدوداً للاتفاق والحوار ونظم العقود الناقلة للملكية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .

ثالثاً : قيود استثنائية تفرضها سلطة الدولة :-
 قد تقوم الدولة من أجل تحقيق مصالح العباد وتطبيق شرع الله لفرض قيود على الملكية لمنع الظلم والتعدي وإقامة العدل بين الناس والحاكم لهذه القيود هو ما قدرته الشريعة وما يراه الحاكم المؤهل لمعرفة مصلحة عموم المسلمين بحفظ مقاصد الشريعة الكلية والقواعد الفقهية  ومن الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة المسلمة في تقييد الملكية :-

1- التعزيز بأخذ المال ( المصادرة أو الغرامه ) .

2- التسعير .
3- فرض الضرائب بشروط وضوابط حددها الشرع .
حماية الملكية في الشريعة الإسلامية :-

 حين حدد الإسلام ضوابط وقيود للكسب والإنفاق في الأموال عموماً وضع معها الوسائل المناسبة لحماية الملكية بعد ثبوتها " فالنفس البشرية تنجح في كثير من الأحيان في نوازع الشر والاعتداء على حقوق الغير المالية وغير المالية ، لذلك شرع الله للإمام من المال عموماً أن يحفظه بالوسائل الممكنة بل وجعل الإسلام حفظ المال من الضروريات الخمس ومن مقاصد الشريعة الكلية ولذا رتب الشارع تشريعات لحفظ المال من مالكه إن كان مبذراً أو سفيهاً أو من غيره سواء بالاعتداء عليه أو بأكله بالباطل .

حماية الملكية الخاصة :-

نستعرض في هذا الباب جملة من الضوابط التي جاء بها الإسلام لتعزيز حماية الملكية الخاصة للأموال منها :-

1- توثيق الديون حفظاً لحقوق الأطراف في الأموال قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " آية 282 سورة البقرة . وهذا دليل برهان على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها .

2- إباحة قتال الإنسان دون ماله وقد جاء في الحديث عن أبي هريره أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال : فانشد بالله ، قال : إن أبوا عليّ قال: فانشد بالله ، فقال فإن أبوا علي قال: فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " أخرجه البخاري ومسلم .

3- حق عن التعدي عن مال الغير وشرع لذلك حدوداً منها حد السرقة وحد الحرابه وحرم الغصب وحرم الغش والضرر والربا وحرم الترف والشح والرشوة وأكل مال اليتيم . 

حماية الملكية العامة في الإسلام

أقر الإسلام الملكية العامة وحافظ على وجودها واحترامها وقرر لحمايتها ما يلي :

حرم الاستيلاء على الأموال العامة واعتبره سرقة أطلق عليه اسم الغلول وجاءت الآيات والاحاديث تتوعد من غل بالعقاب يوم القيامة

جعلا الإسلام الملكية العامة مستقلة عن ملكية الدولة ومنع الحاكم المسلم من التصرف فيها إلا بموجب مصالح مقررة لا تخرج عن مقاصد الشريعة الكلية " ولا يملك الحاكم المسلم ان يوسع أو يضيق من نطاقها حسبما يشاء وانما يراعي ما يتطلبه الصالح العام للمسلمين لأن الإمام مخير تخيير مصلحة لا تخيير شهوة" 
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